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أحمد مغربي

تؤكــد البنــوك الكويتية يوما 
بعد يوم أنها تمثل العمود الفقري 
للنشــاط الاقتصادي، ليس فقط 
من خلال التمويل المباشر، بل عبر 
منظومــة متكاملة مــن العمليات 
المصرفيــة التــي تديرهــا خارج 
ميزانياتهــا التقليدية، التي باتت 
تشــكل مؤشــرا دقيقا إلــى عمق 

وحيوية الاقتصاد.
ويظهــر ذلك بوضــوح في 
الحسابات النظامية التي واصلت 
تســجيل مســتويات قياسية، 
مقتربــة مــن حاجــز ٤٥ مليار 
دينار، بعدما بلغت ٤٤٫٣٨ مليار 
دينار بنهاية فبراير ٢٠٢٦، في 
استمرار لمسار تصاعدي يعكس 
توســع دور البنوك في تمويل 
الأنشــطة الاقتصاديــة وتأمين 

التزاماتها.
ولا يقتصــر هــذا النمو على 
ارتفاع الأرقام، بل يعكس تحولا 
نوعيــا في طبيعة عمــل القطاع 
المصرفــي، الــذي أصبــح أكثــر 
انخراطا فــي إدارة التمويل غير 
المباشــر، من خلال أدوات تشمل 
الماليــة، وخطابــات  المشــتقات 
الضمان، والاعتمادات المستندية، 
وإدارة الأصول، وهي أدوات باتت 
تمثل عصب النشاط الاقتصادي 

الحديث.
ورغــم اســتمرار التحديــات 
العالمية، سواء المرتبطة بأسعار 
الفائدة أو تقلبات الأسواق، فإن 
البنوك الكويتية تواصل تعزيز 
قدرتها على التكيف، مستفيدة من 
تنوع أدواتها المالية وقوة مراكزها، 
ما يجعلها في موقع متقدم لدعم 
الاقتصاد الوطني خلال مختلف 

الظروف.
وتعكس الحسابات النظامية 
صورة دقيقة للنشاط الاقتصادي، 
إذ تشــمل العمليات التي تنفذها 
البنوك لصالــح الغير أو تلتزم 
بهــا تجاه أطراف أخرى، وهو ما 
يجعلها مؤشرا مباشرا الى حركة 
المشاريع والتجارة والاستثمار، 
حتى وإن لم تظهر ضمن الميزانيات 

العمومية.
ويعنــي اســتمرار نمــو هــذه 
الحســابات أن البنــوك لــم تعــد 
تكتفــي بدورهــا التقليــدي، بــل 
أصبحت شــريكا استراتيجيا في 

المصرفي.
الأصول المدارة بصفة الأمانة

بلغــت الأصول المــدارة بصفة 
الأمانــة مســتوى ٦٫٦٨ مليــارات 
دينار بنهاية فبراير ٢٠٢٦، مسجلة 
ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 
٢٥٫٧١٪ مقارنة بـ٥٫٣١ مليارات دينار 

في فبراير ٢٠٢٥.
خطابات الاعتماد المستندية

ســجلت خطابــات الاعتمــاد 
المســتندية لدى البنــــــوك ١٫٣

مليار دينار بنهاية فبراير ٢٠٢٦، 
فيمــا بلغت خطابات الضمــــان 
١٣٫٦ مليار دينار بنهاية فبراير 
٢٠٢٦، مقارنة بـ١٣٫١٦ مليار دينار 
في ديسمبر ٢٠٢٥، بنمــــو ٣٫٣٪ 

خلال أول شهرين.
 كما ارتفعت ســنويا بنسبة 
١٣٫٣٪ مقارنــة بـ ١٢ مليار دينار 

ارتفع ســنويا بنســبة ١٤٪ مقارنة 
بـ١٥٫٦٢ مليار دينار في فبراير ٢٠٢٥.

المشتقات المالية

واصلت المشتقات المالية قيادة 
النمــو، حيــث بلغــت ١٨٫١١ مليــار 
دينار بنهاية فبراير ٢٠٢٦، مقارنة 
بـــ١٦٫٤٢ مليار دينار في ديســمبر 
٢٠٢٥، محققة نموا خلال أول شهرين 
بنسبة ١٠٫٢٨٪. وعلى أساس سنوي، 
ارتفعــت من ١٣٫٨٧ مليار دينار في 
فبراير ٢٠٢٥، بنسبة ٣٠٫٥٤٪، لتؤكد 
استمرار اعتماد البنوك على أدوات 
التحــوط وإدارة المخاطــر كركيزة 
أساســية فــي نشــاطها. وإجمالا، 
فإن اقتــراب الحســابات النظامية 
من حاجــز ٤٥ مليار دينار يعكس 
مرحلة متقدمة مــن تطور القطاع 
المصرفــي الكويتي، الــذي لم يعد 
مجرد ممــول تقليدي، بــل أصبح 
لاعبا رئيســيا فــي إدارة التدفقات 
المالية والالتزامات الاقتصادية، ومع 
اســتمرار هذا الزخم، تبدو البنوك 
المحلية مرشــحة لتعزيــز مكانتها 
كواحد من أقوى القطاعات المصرفية 
في المنطقة من حيــث القدرة على 
دعم النمو وضمان الاستقرار المالي.

في فبراير ٢٠٢٥.
القبولات المصرفية

ارتفعت القبولات المصرفية إلى 
١ مليار دينار، مقارنة بـ ٩٥٠ مليون 
دينار، كما ســجلت نموا ســنويا 
مقارنة بـ ٧٩٩٫٢ مليون دينار في 

فبراير ٢٠٢٥.
الالتزامات غير القابلة للإلغاء

أما الالتزامات غير القابلة للإلغاء 
فقد بلغت ١٫٨٩ مليار دينار بنهاية 
فبرايــر ٢٠٢٦، وســجلت ارتفاعا 
سنويا بنسبة ٣٠٪ مقارنة بـ١٫٤٥

مليار دينار في فبراير ٢٠٢٥.
مجموع الالتزامات الطارئة

وســجل مجمــوع الالتزامــات 
١٧٫٨١ مليــار  الطارئــة مســتوى 
دينار، مقارنة بـ١٧٫٣٩ مليار دينار 
في ديسمبر ٢٠٢٥، بنمو ٢٫٤٢٪، كما 

الحسابات النظامية لقطاع المصارف تقترب من ٤٥ مليار دينار بنهاية فبراير ٢٠٢٦

إدارة الدورة الاقتصادية، ســواء 
من خلال تمويل المشاريع، أو دعم 
التجارة، أو توفير أدوات التحوط، 

أو إدارة الاستثمارات.
كما يعــزز هذا الأداء من ثقة 
المستثمرين في الجهاز المصرفي 
الكويتي، ويؤكد متانته وقدرته 
على التعامل مع التزامات مالية 
كبيرة، إلــى جانب دعمه لمكانة 

الكويت كمركز مالي إقليمي.
الإجمالي العام

بلغ إجمالي الحسابات النظامية 
٤٤٫٣٨ مليار دينار بنهاية فبراير 
٢٠٢٦، مقارنة بـ٤٣٫٧١ مليار دينار 
بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥، محققا نموا 
خلال أول شهرين من العام بنسبة 

.٪١٫٥٤
وعلى أســاس سنوي، ارتفع 
الإجمالي من ٣٧ مليار دينار في 
فبراير ٢٠٢٥، مسجلا نموا بنسبة 
١٩٫٨٪، وهو ما يعكس تســارعا 
في وتيرة العمليــات المصرفية 
المرتبطة بالاقتصاد. واستقر عدد 
البنوك العاملة في السوق المحلي 
عنــد ٢١ بنــكا، دون تغيير، بما 
القطاع  يعكس اســتقرار هيكل 

١٩٫٨ ٪ نموا سنويا للحســابات النظامية
١٫٥٤ ٪ ارتفاعا خلال أول شهرين من ٢٠٢٦

٦٫٦٨ مليارات دينار أصولا مدارة بصفة الأمانة
١٧٫٨١ مليار دينار الالتزامات الطارئة للبنوك

أبرز المؤشرات 

البنوك توسّع نفوذها المالي.. زخم بتمويل المشاريع والتجارة

٣١٨ مليون دولار ترسيات المشاريع 
بالكويت خلال مارس ٢٠٢٦

«المالية» تصدر لائحة 
جديدة للمحفوظات

علاء مجيد

كشــفت مجلة «ميد» عن حجم ترسيات العقود في الكويت 
خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت ٣١٨ مليون دولار  لتحتل 
بذلــك المرتبة الرابعة خليجيا بنســبة ٤٫٦٤٪ من إجمالي قيمة 
ترســيات عقود المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي 

١٢٫٦٣ مليار دولار.
وذكرت مجلة ميد أن أبرز العقود التي تمت ترســيتها في 
الكويت خلال الشــهر الماضي تمثل في عقدين لإنشاء خطين 
نقــل كهربائي هوائي بجهد ٤٠٠ كيلو ڤولت يربط محطة توليد 
الطاقة الشمسية في الشــقايا بمنطقة الوفرة جنوب الكويت، 
ويعد المشــروعان جزءا من المخطط الرئيســي الأوسع نطاقا 
للشقايا، والذي يجري تطويره كجزء من استراتيجية الكويت 
للطاقة المتجددة. وعلى مستوى دول الخليج، أظهرت مجلة ميد 
أن الإمارات العربية المتحدة قامت بترســية عقود بلغت قيمتها 
٩٫٧٩ مليارات دولار خلال شهر مارس الماضي، وقامت المملكة 
العربية السعودية بترسية عقود قيمتها ١٫٨٩ مليار دولار، فيما 
قامت ســلطنة عُمان بترســية عقود بقيمة ٦١٨ مليون دولار، 

والبحرين بقيمة ١١ مليون دولار.

علي إبراهيم

أصدر وزير المالية د.يعقوب الرفاعي التعميم رقم ١ لسنة 
٢٠٢٦ الخاص بلائحة المحفوظات.

وقال الرفاعي في مقدمة التعميم الذي حصلت «الأنباء» 
على نسخه منه ان أول لائحة للمحفوظات صدرت بموجب 
القرار الوزاري رقم ٢٧ لســنة ١٩٧١ ولاستيعاب التطورات 
الكبيرة المتوالية صدرت لاحقــا لائحة المحفوظات المفصلة 

بموجب تعميم وزير المالية رقم ٧ لسنة ٢٠٠١.
وأضاف انه ومنذ بداية الألفية الثالثة حتى الآن شهدنا تطورا 
هائلا شــمل كل أوجه الحياة والعالم يتجه الآن في خطوات 
كبيرة نحو التحول الرقمي، مما دعا الوزارة إلى إعطاء أهمية 
خاصة للمحفوظات الورقية التي ستظل الحاجة إليها قائمة 
فهي لاتزال المرجع في إثبات الحقوق وفي المحافظة على ذاكرة 
الدولة بكل تاريخها وتراثها المكتوب، كما تثبت أهميتها بجلاء 
في تسيير العمل اليومي كلما تعطلت الحواسيب واضطربت 
أنظمتها لأي سبب. وتابع: «تضمنت هذه الإصدارة الجديدة 
من لائحة المحفوظات العديد من المستجدات بدءا بالتفرقة بين 
الوثائق التي لاتزال قيد الاستخدام والمحفوظات التي انتهى 
العمل بها، والتأكيد على ضرورة التعاون مع الجهات التي تعني 
بحفظ بعض أنــواع الوثائق الدائمة، كما تم فصل التصرف 
في الوثائق والمحفوظات التي خرجت عن نطاق الاستخدام 
في مادة مستقلة لإعطائها العناية الواجبة، ووضعت ضوابط 

على مدد الحفظ وتعزيزها بالأرشفة الإلكترونية».
وأعرب الرفاعي عن أمله مــن جميع الجهات الحكومية 
بوضع هذه اللائحة موضع التطبيق السليم اعتبارا من تاريخ 
صدورها وســوف تكرس إدارة شؤون التخزين العامة في 

وزارة المالية كل جهودها في هذا السبيل.
واشتملت اللائحة الجديدة للمحفوظات ضمن الجزء الأول 
الخاص و١٤ مادة، فيما اشتمل الجزء الثاني الخاص بنصوص 

اللائحة على ملاحق تتضمن ٥ أقسام.


